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The nature and effects of civil liability insurance in Iranian law 

 

 ملخص

وط الخصائص التعاريف إطار حدود  ي هذه المقالة تم دراسة بيان المسألة الموضوع العناصر الشر
ف 

وط العقد ، وجوه الاختلاف ومزايا تأمي   المسؤولية المدنية مع سائر لتأمينات الأخرى  التأمي   وآثاره، شر

ي وتبي   أهم انواع فروعه كما تطرق البحث حول موا
ي الفقه والقانون الإيران 

 الإلزامي من ف 
رد التأمي  

رين على ضوء القاعدة الفقهية العقود  ي تعويض انواع الخسائر ودعم المتض 
المسؤولية المدنية ودوره ف 

التأمي   حول المسؤولية المدنية وقضايا أخرى مثل الإدعاء بعدم كفاية التأمي   ووجهة نظر المخالفي   

ي    ح الأسس والمؤيدين للتطبيق بنود العقود مع الأدلة للمسؤول ي وتشر
ي القانون الإيران 

ية المدنية ف 

 القانونية

الناتجة عن حوادث المرور ومناقشة ماهية الآراء المويدة للتأمي   الإجباري أو الملزم وآثارها مثل: 

رأثي  تأمي   المسؤولية المدنية على المؤمن و الشخص الثالث المتض   

 

ي نهاية المطاف توصلت الدراسة إلى أن التأمي   
 عليه من قبل الفقهاء لاسيما وف 

ً
يعد عقدا متفقا

رين وتعويضهم  الفقهاء المعاصرين وماهيته ضمان حق المتض 

 

ي ، التأمي   ، المسؤولية ، الضمان ، الماهية ، الآثار العقد العقد الكلمات المفتاحية: 
القانون الإيران 
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 ةيالمدن ةيالمسؤول تأمين وآثار ةيّماه

 يرانيالإ القانون في 
 
 

 الدكتورستاذ المساعد الأ                                         الدكتورستاذ المساعد الأ          
 رحیم سیاح                        سید محمد حسن ملائکه پور شوشتری 

 قسم الفقه والحقوق ومدیر قسم المعارف                      قسم الحقوق            
 بجامعة النفط الأهواز                          جامعة شهید چمران الأهواز     

 
 

 الباحث
 حسین ناصر پور  

 دکتوراه قسم الفقه والحقوق طالب 
 جامعة أمیر المؤمنین الأهواز 

 
 الملخص:

،إطار حدود لتعاریف بیان المسألة، الموضوع،العناصر،الشروط،الخصائص،ا تم دراسة فی هذه المقالة
فی  لتأمینات الأخریسائر الأختلاف ومزایا تأمین المسؤولیة المدنیة مع  جوهالتأمین وآثاره، شروط العقد،و 

من  يموارد التأمین الإلزام.کما تطرق البحث  حول  هم انواع فروعهوتبین أ يالفقه والقانون الإیران
 لعقودالفقهیة  علی ضوء القاعدةودوره فی تعویض انواع الخسائر ودعم المتضررین  المسؤولیة المدنیة

المخالفین مین ووجهة نظر أمثل الإدعاء بعدم کفایة التأخری وقضایا  المسؤولیة المدنیة حول تأمینال
وتشریح الأسس القانونیة ن الإیرانی سؤولیة المدنیة فی القانو للممع الأدلة  للتطبیق بنود العقودالمؤیدین و 
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مثل:  هاوآثار ومناقشة ماهیة  الآراء المویدة للتأمین الإجباري أو الملزم    عن حوادث المرور الناتجة 
 .شخص الثالث المتضرر التأثیر تأمین المسؤولیة المدنیة علی المؤمّن و 
الفقهاء  لاسیّماعلیه من قبل الفقهاء متفقاً عقدا  یعد التأمین وفي نهایة المطاف توصلت الدراسة إلی أن

 مان حق المتضررین وتعویضهمضالمعاصرین وماهیته 
 .يالتأمین،المسؤولیة،الضمان،الماهیّة،الآثار،العقد،العقد الإلزامالقانون الإیراني ، الکلمات الرئیسیة: 

 المقدمة:
 لكن ،الأساسیة عن طریق التعامل والتعاون بین الناس نسان فی العصور المنصرمة یؤمّن حاجاتهکان الإ
من الأنشطة تجة انواع الخسائر الناغییر نمط الحیاة و التطور التکنولوجیة الصناعی، وحدوث تبسبب 

توافر وعدم  وتغییر مفهوم الأسرة وعدم تلبیة الاحتیاجات الضروریةالتجاریة الضخمة وحوادث المرور 
بشأن  الخوف المستمرو  النفسیة والاقتصادیة والاجتماعیة البطالة وآثارها جم عن، والقلق النالقمة العیش
 1التأمین. سماهأجبره على إیجاد حل جدید  ،المستقبل

و أهم الآثار المسؤولیة المدنیة،هی تعویض الخسائر المتضرر من قبل  المشتركیکون الغرض العام، 
المؤمّن فی شکل بولیصة التأمین.ما مختلف فی التأمین المسؤولیة مع التغطیة التأمینیة الأخری هو 

عقد التامین لیس لدیه منصب یستفید منه التأمین وقبول الماهیّة المستقلة  يمکانة الشخص الثالث الذی ف
 2ساس حق المتضرر فی إطار عقد التأمین.أهو یکون علی  الإلزامي ینللتأم

فی هذه المقاله تم دارسة الماهیّة وآثار تأمین المسؤولیة فی القانون الإیرانی والفقه الإمامیة، علی الرغم 
ه.ش والتأمین الإلزامی عن المسؤولیة المدنیة لأصحاب السیارات 1111قانون التأمین فی ایران عام 

ه.ش  وأدت الی تغییرات وتحولات کثیرة، لكن بعض 1131جاه الشخص الثالث الذی تم موافقته عام ات
ما الجوانب تتطلب المزید من الدراسة بما في ذلك: الماهیّة وآثار اصول القبول تأمین المسؤولیة المدنیة  و 

شمل أی شئ؟هل تشمل ؟نوع باب المسؤولیة للتأمین، والخسائر تهو الفرق مع أنواع التأمین الأخرى
المنفعة،الحق والخسائر المعنویة؟ وتستطیع في خلق العمل والإنتاج والازدهار الاقتصادي ، وبالتالي 
عادة وضع  الأرباح أن تكون لدیها تأثیر؟هدف واضع القانون التأمین هو تعویض الخسائر المتضررین وا 

هو الهدف یبین  العلاقة الدینیة بین مرتكب المتضرر إلی حالته السابقه لیس الأستفاده والارباح وهذا 
الفعل الضار والمتضرر وماهیّة التأمین الاختیاری من المسؤولیة المدنیة  فی إطار عقد التأمین وماهیّة 
التأمین الإلزامی من المسؤولیة المدنیة هو یکون علی اساس ضمان حق المتضرر بموجب القانون 

مؤمّن تعویض الخسائر المتضرر في شكل البولیصة التأمین مما وضمن حدود العقد ومن أهم تعهدات ال
یکلفه إلی دفع حق التأمین والحمایة من المؤمّن أو شخص الثالث، ولهذا السبب واضع القانون التأمین 
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بهدف جمع حق التأمین علاوة إلی تعویض الخسائر سیمنع وقف دورة الإنتاج ویستمر التأمین في عمله 
تأمین المسؤولیة المدنیة وفی نهایة التأمین التأمین الإلزامي في بعض  استعمال كصناعة مربحة. فإن

الحالات ، یبین أن التأمین هو أفضل وسیلة لتأمین المالی و دفع التعویضات ، و یسعی المؤمّن لیشمل 
دین المؤمن و خطر قانوني ومهما کان ذلک سبب الاحتمال  یعدذلک. موضوع تأمین المسؤولیة المدنیة 

وقوع الحادثة و الخسائر ومقدار التعهد غیر معلوم إنها قابلة للتأمین مثل: الخسائر المادیة والمعنویة 
والجسدیة وبالطبع یجب أن یكون الخطر والضرر متقومین بمعنی من وجهة نظر الدین ذات قیمة لذک 

للتأمین قابلة ل: الربا، الشراب،القمار و تصدیرُ البضائع و...، بدون قیمة و غیر کل ما هو غیر مقوم مث
 معین.أو مع موضوع غیر سواء كان ذلك مع موضوع معین 

 تعریف  واختلاف الأتفاقیة والعقد وهل التأمین اتفاقیة أو عقداً؟
القانون المدنی الإیرانی  العقد مفردة عربیة وجمعها العقود وفی اللغة تعني الإغلاق وجاء معناها فی

: عبارة عن عقد بین طرفین أو أكثر یتعهد فیه كل منهم بأشیاء أو وعود متبادلة بحیث ینفذها 181مادة
الأتفاقیة بمعنا الأتفاق بین شخصین أو أكثر حول ما هو قانوني وقد یكون موضوعه هو  1القانون

لعقود المعینة أو العقود غیر المعینة. والعقد اتفاق التّعریف،التعدیل،اسقاط التعهد أو نقل الحق سواء من ا
 3موضوعه الألتزام والتعهد وینطبق على العقود المعینة وخاص من الأتفاق.

الاثنین  بعضهم وعدّ وقد قبل بعض الخبراء القانون والقانون المدنی وجه التمایز بین العقدو الأتفاقیة 
في بعض الأحیان  يالمنهج القانون استعمال  193إلى  113مترادفین والقانون التجاري في المواد من 

 هاتین الكلمتین بشكل مترادف.
من القانون المدني لایبدو بین العقد والاتفاقیة اختلافاً کبیراً واذا لم یکن العقد  11ولكن على الرغم المادة 

 –2القانون المدني. من  181بموجب المادة  -1والأتفاقیة واحداً بهذا الأسباب یعتبر التأمین عقداً:
عنوان القانون التأمین الموافق علیه من قبل المؤمّن فی عام  11مصطلح العقد فی المادة و  استعمال
من نظام المحاکمات المدنیّة العقود والأتفاقیات ایضا یأتین معاً وهذا یدل  1ه.ش. وفی المادة 1111

 3على إنّه لایوجد فرق بین العقد والأتفاقیة.
من قانون التأمین، هو عقد له طرفان ، شركة التأمین الطرف الأول والمؤمن له هو الطرف  1للمادة وفقا 

 1الثاني. وفی هذا العقد یتعهد فیه المؤمن بتعویض المؤمن له بالطریق والمدى المتفق علیهما من الخسائر
 و هذا العقد مثل جمیع العقود الأخرى بحاجة الی الإیجاب والقبول. 
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ضوع ، العناصر ، الشروط الأساسیة الصحیحة ، المواصفات والمبادئ التي تحكم عقد المو 
 التأمین
من قانون التأمین: ممکن یکون موضوع التأمین مالًا أو منفعة أو فائدة أو حق مالًا أو أی نوع  3المادة 

تأمین ویمکن التأمین المسؤولیة القانونیة بشرط المؤمِّن فیما یعطی التامین هو لدیه ذو الفائدة من ال
 1للحوادث والخطر الذی یتضرر منه المؤمِّن فی التأمین.

مدة  -1عقد التأمین علاوة علی العناصر المشترکة مع سائر العقود لدیه عناصر الملکیة والتی هی:
یجب أن یكون منشأ مخاطر  -3وعقولأن یکون  مخاطر التأمین محتمل ا -1مخاطر التأمین -2التأمین
 8اعلان مخاطر التأمین للمؤمَّن من قبل المؤمِّن خلال انعقاد عقد التأمین لرفع ضرر . -3شرعیاً التأمین 

موضوع  -1المؤمِّن-2المؤمَّن  -1نظراً لطبیعة التأمین، عناصر عقد التأمین لدیها الخصائص التالیة:
 9التعویض أو دفع مبلغ محدد -1بولیصة التأمین-1حق التأمین-3الخطر-3التأمین

ویستند علی مبادئ مثل:أصل  يتبادل ،يرضا ،يمفروض ،يضرور  ،يمتبرع،احتمال ،غیرملتأمین عقد لاز 
الألتزام والتعهد والمبادئ  التعاون، المخاطرة، نائباً، أقصى قدر من حسن النیة،تعویض الخسائر،الأحتمال،

 الأختصاصیة.
 المدنیة المفهوم،التعریف،إطار حدود،الأصول، الأرکان وآثار المسؤولیة

فی الشریعة الإسلامیة تؤکد العلاقات الاجتماعیة علی دفع الضرر عن الناس و عن الحیاة  کما جاء فی 
و) لا تُضارّ والدة بولدها  11القرآن والسنة النبویة لمنع الضرر قال الله تعالی: )لایُضارّ کاتبٌ و لا شهید(

وقال النبی الأکرم )ص(: )لا  12ا اَودین غیرمُضار(و) مَن بعد وصیةٍ یُوصی به 11و لامولودٌ له بِوَلدِهِ(
من الدستور علاوة علی)منع الأضرار  31و31من المادتین 3ضرر و لا ضرار فی الاسلام( ووفقاً للفقرة 

جراء المعاملات الباطل والمحرمة و لایمكن لأحد أن یضع اعماله وسیلة لأضرار الناس او  لةلغیر وا 
 11المجتمع .

نفوّض تشخیص الضرر للعُرف ویعیّن کیفیته قانون المسؤولیة المدنیةلهذا السبب ینبغی من الضرورری 
تبیّن المفهوم،التعریف،إطار حدود،الأصول، الأرکان وآثار المسؤولیة المدنیة. المسؤولیة من حیث اللغة 

التزام شخص  :ولیة المدنیة هيلذلك ، المسؤ الأجابة . بمعنىهی مفردة عربیة ومعادلها فی اللغة الفارسیة 
بتعویض عن ضرر الحقه بالغیر، سواء كان هذا الالتزام محددا في نصوص او غیر محدد، وهي عقدیة 
إذا وقع الإخلال بعقد قائم بین المخطئ والمتضرر، وتقوم إذا وقع الإخلال بالتزام قانوني عام، یوجب عدم 

 أو غیر ذلك.  13إلحاق ضرر بالغیر سواء كان هذا الإخلال عمدا
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لفهم إطار حدود المسؤولیة المدنیة ینبغی التعرف علی انواع المسؤولیات والمسوولیة المدنیة هی فرع من 
 من العقد. ةالمسؤولیة القانونیة.تنقسم  المسؤولیة المدنیة إلی المسؤولیة العقدیة وخارج

لتعویض الضرر اللاحق بالدائن بسبب المسؤولیة العقدیة هی بالنسبة للمدین الألتزام الناشئ عن العقدة 
عدم تنفیذ الالتزام عندما یتضح ان عدم التنفیذ تسبب فیه المدین فقیام المسؤولیة العقدیة یفترض ان هناک 
عقدا صحیحاً واجب التنفیذ لم یقم المدین بتنفیذه وعند امکان اجبار المدین علی تنفیذ التزامه تنفیذا عینیاً 

اما اذا لم یکن التنفیذ العینی أو امکن ولکن الدائن طلب التعویض ولم یبد المدین فالمسؤولیة غیر قائمة 
 استعداده للتنفیذ العینی ففی هذه الحالة یحکم بالتعویض عند توفیر شروط العقد جزاء عدم تنفیذ الالتزام.

ستثناء عن هذه القاعدة. المسؤولیة المدنیة أرکانها الثلاثة المتمثلة فی الخطأ والضرر والعلاقة السببیة. والأ
م وجود الخطأ اأی قاعدة الخطأ هو إقامة المسؤولیة عن الفعل الضار علی عنصر الضرر دون استلز 

بحیث تتحقق المسؤولیة عن الفعل الضار بمجرد تحقق الضرر والعلاقة السببیة بین الاخیر والفعل هذه 
 المسؤولیة القائمة علی عنصر الضرر.

 ط تأمین المسؤولیة المدنیةالتعریف وموضوع وشرو 
أن عقد التأمین من المسؤولیة المدنیة باعتباره وسیلة یلجأ إلیه الشخص بمحض إرادته بقصد درء أخطار 
رجوع غیر المضرور علیه عند قیام مسؤولیته في مواجهته یرتب التزامات متبادلة بین طرفیه، المؤمن له 

 غیرهخطار المحتملة من قیام مسؤولیته المدنیة تجاه الذي یسعى للحصول على التغطیة التأمینیة للأ
والمؤمن الذي یقدم هذه التغطیة ویأخذ على عاتقه ضمان هذه الأخطار، ولقاء الالتزامات القانونیة 
المتعددة التي تقع على كاهل المؤمن له یلتزم المؤمن طیلة سریان مدة عقد التأمین بضمان تبعة وقوع 

على المؤمن له بدین التعویض، لكن یبقى الالتزام الرئیس للمؤمن المتمثل  غیرهالكارثة بتحقق خطر رجوع 
بأداء قیمة التأمین للمؤمن له في حالة سكون إلى ما بعد وقوع الكارثة بتحقق الخطر المؤمن منه، فبتحقق 

 لتزامالحادثة التي أضرت بالغیر ورجوعه على المؤمن له طالباً تعویض ما أصابه من ضرر یصبح ا
 13ه.ؤ على المؤمن أدا المؤمن في حالة حركة وواجب

 التمایز بین تأمین المسؤولیة المدنیة والتأمینات الآخری
فی التأمین علی الممتلکات یقوم المؤمَّن بموجبب العقبد تأمین المسؤولیة المدنیة وتأمین علی الممتلکات:

العقببد .لکبببن فبببی تبببأمین المسبببؤولیة  بببدفع قیمبببة الخسبببائر أو الأضبببرار المتسببببة عبببن الأخطبببار المبببذكورة فبببي
وربمبببا تبُبببین مبببن قببببل المحکمبببة والمبببؤمَّن ملبببزم ببببالتعویض  ةالمدنیبببة مقبببدار الخسبببائر والاضبببرار غیبببر معینببب

الخسائر فی التأمینبات المسبؤولیة فقبط المسبؤولیة المدنیبة تشبملها التغطیبة والمسبؤولیات الجنائیبة لبم یشبملها 
 11التأمین.
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تبأمین الائتمبان وهبو دعبم مقاببل الخسبائر المتوقعبة بتكبالیف محبددة  الائتمأان:تأأمین المسأؤولیة و تأأمین 
واذا حببدث للمقتببرض حببادث مثبل: الوفبباة أو العجببز أو الإفببلاس أو البطالبة یببتم دفببع جببزء  أو کامببل  ومعینبة

 11من دین المقترض للمقرض.
ن والمتضرر لیس له دخبل فبی تأمین المسؤولیة عقد بین المسؤول عن الحادث) المؤمِّن( والمؤمَّ  على حین

انعقاد العقد والغرض من ذلك هو حمایة عن المؤمِّن.یضمن هبذه التبأمین التعهبد الثبانوی النباجم مبن نقبض 
یتضمن التأمین الائتمان التعهبد الإبتبدائی  في حین عهد الأتفاقیة أو الوظیفة العامة لعدم الضرر الآخرین.

 الناجم من الأتفاقیة.
تأمین الحواث عبارة عن وثیقة تأمین تغطي ما قد یتعرض له المؤمّن  تأمین الحوادث:تأمین المسؤولیة و 

أو إصابته جسدیاً بما قد یسبب له عجز كلي دائم )فقدان  وفاتهعلیه من مخاطر حوادث قد تؤدي إلى 
البصر أو أطراف الجسم( أو عجز جزئي دائم . أو بما یصیب المؤساسات من مخاطر الحرائق أو 
مخاطر عامة مثل الزلزال،لهذا المؤمَّن مسئول عن دفع الغرامة الناشئة من الحوادث التی فی العقد التأمین 

سؤولیة المدنیة هو تأمین و تعویض الخسائر الناشئة عن افعال الأفراد والشرکات بینما موضوع تأمین الم
والمنظمات.التعهد والألتزام بمنفعة الآخر من میزة تأمین المسؤولیة المدنیة.فی تأمین الحوادث مبلغ التأمین 

 ها لشخص ثالث.مع مقدار الخسائر ویتم تحدید المقدار والخسائر طبق حق التأمین ویتم دفع اً لیس مرتبط
بینهما فقط فی تعویض  شتراكالإلمسؤولیة المؤمِّن. ووجه  اً اذا کان تعهد المؤمَّن تأمین المسؤولیة تابع

 الخسائر الجسمیة.
 نواع وأهم فروع تأمین المسؤولیة المدنیةأ

ن تأمین المسؤولیة المدنیة انواعها مختلفة وهی: تأمین المسؤولیة مع موضوع معین وغیرمعین،تأمی
 يوالمسؤولیة الأتفاقیة وأهم فروعها: تأمین الأطباء وأطباء الأسنان،النقل البری والجو  يوالاختیار  يالألزام

،الحکومة وموظفین الحکومة والبلدیات واصحاب وسائط البنوكومسؤولیتهم، تأمین الحریق، تأمین حراسة 
 النقل أمام شخص الثالث، اصحاب العمل و...

 یة المدنیة:ماهیّة تأمین المسؤول
تنقسم تأمین المسؤولیة المدنیة من حیث الإلزام وعدم الإلزام بموجب القانون أو السیاسات الحکومیة إلی 

. ماهیة تأمین الاختیاری علی اساس حفظ التوازن ملکیة يتأمین الإلزام -2يتأمین الاختیار  -1قسمین :
المؤمِّن لکن ماهیة التأمین الإلتزامی منحرف من القواعد العامة المسؤولیة وسبب أنشأ نظاماً جدیداً غیر 
متوافق مع الآراء المعروفة.ومن بین هذه بولیصات التأمین، بولیصة التأمین المسؤولیة الناشئة من 

بسبب العدد الکثیر من الحوادث أثرت علی قواعد قانون المسؤولیة المدنیة، نستطیع الحوادث المرور 
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نعرفها من أهم تغطیة التأمین الإلزامی المسؤولیة.وفقاً لما سبق فی هذا البحث تم دراسة ماهیة تأمین 
ماهیّة تأمین المسؤولیة المدنیة تحت عنوانین ، الماهیّة الفقهیة للإتفاقیة تأمین المسؤولیة المدنیة و 

المسؤولیة المدنیة فی القانون الإیرانی، الأتکاء علی  تأمین المسؤولیة المدنیة الناشئة عن الحوادث وسائط 
 النقل.

 الماهیّة الفقهیة لإتفاقیة تأمین المسؤولیة المدنیة
حا وجائزاً عقداً صحی اعتدتهمجموعة من الفقهاء أن التأمین حرام وباطل ومجموعة أخری  عدّتفی البدایة 

 مجموعة اخری تعتقد بتجزئة وتفصیل التأمین. وكذلك
 ادله القائلین بحرمة و بطلان التأمین 

 يثناء عقد الضمان الذأ: ضمان مالم یجب بمعنی ضمان الدین فی تعهد المؤمَّن ضمان مالم یجب
 18خارجیا له  ومن ثم یمکن یوجد، والوجوب بمعنی الوقوع. اً لاوجود

« التزام مالایلزم»أو « ضمان مالم یجب»فقهاء أهل السنة عقد التأمین لاسیماعتبرت مجموعة من الفقهاء 
وذلک استناداً بتبع الضمان واجماع الباطل،فی الجواب قیل: اولا: لیس تبع عقد الضمان سبب بطلان 

مان مالم یجب( لأن اولًا ثانیاً: الاجماع ایضا لایمکن الدلیل القاطع علی البطلان)ض «ضمان مالم یجب»
ثانیاً اذا تم التحقق «وربما نستطیع نقول کان الاجماع نفسه لیس اجماعا»لایمکن الاجماع دلیلا مستقلا 

لایمکن تخصیص الأطلاقات والعمومات التی مؤیدة ضمان مالم یجب علاوة علی سیرة وبناء العقلا، 
وقبول « الزعیم غارم»و« لمومنون عند شروطهما» و« اوفوا بالعقود» المطلقات والعمومات ادلة مثل 

دلة علی وجود صحة ضمان مالم یجب. أالضمان جریرة من قبل الفقهاء و تصریح بعض الخبراء القانون 
لایوجد دلیل علی بطلان  هصحیحا لأن اً عقد یعد لذا اولا فی الافتراض اذا کان التامین ضمان مالم یجب،

یض الخسائر بعد وقوع الخسائر علی ذمة المؤمَّن، لذا لم یمکن ضمان مالم یجب ثانیاً: سیکون تعو 
عقداً مستقلًا ومعیناً  لدیه الماهیّة وآثاره  نعدهأن مبادی التأمین من المصادیق ضمان مالم یجب، یمکن 

 19الخاصة.
بعض الناس التأمین عقدا ضاراً لأن العدید من المؤمِّنین بسبب سداد  یعد التأمین  المعاملة الضارة:

رداً علی ذلک ینبغی أن نقول: اولًا:  الأقساط للحوادث الناشئة لم یتلقوا أی شیئاً لذلک التأمین عقد ضار.
 ن والأمن النفسی ویمکن أن یکون الاستبدال أوئنادفع مبالغ التأمین علی الأطم هیحصل المؤمِّن تجا

هو الضرر الذی  لایعملون به العقلاء فی « لا ضرر»الخدمة أو امور معنویة ثانیاً: الضرر في القاعدة 
التأمین هو عدّ بعضهم حین الضر المحتمل المؤمِّن لایمکن یمنع انعقاد العقد التأمین وصحة العقد. ثالثاً :
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 وباطل قمعل وعقدٌ الف مع مبادئ التوکل مخ بالنسیة، القمار، المعدوم،السفه ، الغرر، النسیةيالبیع الربو 
 لکن هذه الأراء تم رفضها ایضاً.

 ن علی صحة إتفاقیة التأمین وتطبیقه مع العقود المعینةوالموافق
قارن بعض الفقهاء عقد التأمین مع العقود الفقهیة الأخری مثل: الهبة، الصلح، الشرکة، الجعالة،الضمان 

حتها لأن صلاحیة هذه العقود وشروط الشرعیة فیها اسهل ولم والمضاربة وغیرها... وحکموا علی ص
 یصعب فیها واضع القانون.

 وجهة نظر المؤیّدین التفصیل فی صحة وبطلان انواع عقد التأمین
بعضهم من انواع التأمین مع انطباق  وعدّ اعتقد بعض الفقهاء بنوع من التفصیل فی حکم التأمین، 

الهبة المعوضة أو سبب آخر مثل اصل  ،المضاربة بالعقود الاسلامیة  قانونیة مثل الضمان،الصلح،
انواع من التأمین مثل تأمین علی الحیاة غیر قانونیة. یبدو أن عدم  عدّ الأباحة وبعض اخر من الفقهاء 

لمثل  سبب الرئیساللتأمین علی الممتلکات والاشخاص کان الفصل والتجزئة بین موضوع عقد التأمین وا
هذا التفصیل.لأن قبول هذه المسألة بأن التأمین علی الممتلکات  عنده میزة الغرامة وفی مقابل تأمین 

 21لتفصیل.ل اً سبب نمؤمِّن ولیس فیه  الغرامة لم یكالأشخاص نوع من تأمین ال
الاسلامیین و الخبراء القانون بین تأمین المسؤولیة ونظام  قارن بعض الفقهاء التأمین ونظام العاقلة:

 العاقلة واعطوا علیه حکماً.
 21حول هذه المسألة: أنّه مثل التأمین يقال الشهید آیة الله مطهر 

 من الاختلاف بما فی ذلک: تأمین الأتفاقی فی کثیر اً وعلی الرغم أنهما متشابهان لکن لدیهما کثیر  
نواع المسؤولیات، فی حین الدیة فی نظام العاقلةهی الوظیفة أویشمل  قه واسعونطا اختیاريالحالات 

 ساس التعاون  ومختصة للأفراد المتمکنین ولیس الفقراء.أالقهریة، الملزمة ومحدودة بجنائیة محضة علی 
  تأمین المسؤولیة وضمان الجریرة:

تعاقد کل من الطرفین على أن عقد ضمان الجریرة نوع من التأمین، و لکن فی نطاق محدود حیث ی
 22یتحمل مسؤولیة غرامات الطرف الآخر إن ارتکب جریمة على أن یرث منه ضمن شروط خاصة. 

ضمان الجریرة: هو عبارة عن و لایة تحصل بین شخصین بسبب عقد یتوافقان علیه بهذه العبارة: یقول 
على أن تنصرنی و  تدفع عنی، و  تعقل عنی، و  ترثنی فیقبل الضامن. و  یشترط  كالمضمون: عاقدت

فی المضمون أن لا یکون له و ارث نسبی. و  إذا کان الضمان من الطرفین فیشترط عدم الوارث النسبی 
 فیهما.
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بر کل التأمین هو تعهد و میثاق بین شخصین حقیقیین أو معنویین و بموجبه یتعهد أحد الطرفین أن یج
 خسائر الطرف الثانی أو بعضها التی حصلت على أثر و قوع حادث، بإزاء مبلغ محدد یستلمه منه.

 التأمین وتطبیقه مع الأدلة
بعد تطبیق عقد التأمین مع الآراء الموافقین والمخالفین یجب دراسة تطبیق التأمین مع الأدلة، بما إنّ 

تطبیق مع عقد أو عقود آخری. وهذا المطلب بصراحة عبّر  التأمین عقدٌ مستقلٌ وشرعیته لاتحتاج إلی إی
عنه العدید من الفقهاء ولاسیما الفقهاء المعاصرین مثل الامام الخمینی)ره( والشهید مطهری، ومن أهل 

 الرزاق السنهوری ومصطفی أحمد الزرقاء. السنة عبد
علی حصریة العقود وتؤید  لاً إنّ العقود فی الإسلام انحصاریة ولم یکن دلی لم تکن العقود حصریة:

 اً صحیح یعدالعمومات والاطلاقات هذا الموضوع، وأی إتفاق اذا کان له شروط العامة علی صحة العقود 
علاوة علی ذلک حسب رأی کثیر من الفقهاء إن الشارع المقدس لم یخلق العقود انما هی  للتنفیذ. وقابلاً 

انحصار العقود یتطلب عقود جدیدة کعقد التأمین من العقود  نفس العقود التی متداولة بین الناس لهذا عدم
 المستحدثة لدیها الشروط المذکورة فوق تکون مستقلة ومشروعة ولازم الوفا.

 والأئمة جاء عدد كبیر جدّاً من الآیات والرّوایات من الرسول الأکرم )ص( العمومات واطلاق الأدلة:
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَیْنَكُم » الوفاء بالعهد، بما فیه:)علیهم السلام(  التي حول قضیة لزوم 

نكُمْ  یشیر الجزء الأخیر 23«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » و21«بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّ
« ال»صحة کل عقد الذی یکون بموافقة الطرفین بما فیه التأمین.وفی الآیة الثانیةمن الآیة الأولی إلی 

الجنس وتشمل جمیع الاشخاص الذین من جنس العقود الإتفاقیة بما فیه عقد « ال»فی العقود تسمی 
 23هذا الحدیث یدل علی شرعیة صحة عقد التأمین«المؤمنونَ عند شروطهم»التأمین جاءت فی الروایات

ن الشرعیة التأمین تکون بالعمومیات الآیات والروایات المذکورة الفوق وامثالها لأن تم التعبیر عنها لذلک إ
یوجد سبب لتخصیص هذه  بشکل حقیقی وتشمل جمیع  المصادق المعاملات فی أی زمان ومکان ولا

 21العمومات بالعقود الزمان الشارع.
 عقلانیة عقد التأمین

أمین هی  علی اساس العقلاء  والمعیار المنطقی والعقد یعمل به العقلا سباب استقلال عقد التأإحدی 
حد المبادی الأساسیة أمن  ویعدنواع التأمین أولایستنکرونه، هذا الشرط فی جمیع  اً ومفید اً نافع ویعتقدونه

فع یستتب الأمن للممتلکات والاشخاص والمسؤولیات ضد الأخطار مع د ذلكعلاوة علی  لإتفاقیة التأمین،
بعض الفقهاء بصراحة إن  وعدّ امر عقلانی  ومن جهة الشارع لایوجد علیه ردعا ومنعاً.  وذلكالتکلفة 

 21التأمین علی اساس العقلاء عقد صحیح وقانونی.
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 التأمین وقاعدة الصحة:
الصحة ویجب أن یکون ادعاء الفساد له دلیلا لأن حول عقد التأمین لایوجد نص  يالأصل فی العقود ه

 ودلیل علی المنع لهذا العقد صحیح.
والزوم بمعنی »المعروف بین الفقهاء إن الأصل فی العقود والمعاملات هو لزوم. التأمین ولزوم العقد:

اصل  بعضهم وعدّ  28«تح العقد.یجوز فسخ وف عمل بمقتضی العهد ومن دون موافقة الطرف الآخر لا
 لهذا اصل الزوم، یکون التأمین عقدا مستقلًا صحیحا ولازماً. 29زوم  فی العقد امرا بدهیاً.لال

وأساس هذا الأصل یکون مبنی علی مباح  الاشیاء والافعال إلّا یکون منعا من التأمین وأصل الإباحة: 
  11العقد مشروعا.  قبل الشارع لأن حول عقد التأمین لم یصل المنع لهذا

من القانون المدنی  ایضاً الإتفاقیات التی لاتعارض صراحة القانون بالنافذ وفقاً لأصل  11المادة یعدّ 
الإباحة لإنّ لم یصل المنع من الشرع أو القانون لهذا التأمین عقد مشروع وصحیح. ومن الصعب معرفة 

 تأمین یتم تنفیذه من قبل المؤمِّن ومع الإلزام القانون.لإنّ هذا النوع من ال يوتفهیم ماهیة التأمین الإلزام
 أصول القانونیة للمسؤولیة الناشئة عن الحوادث المرور

تعد المسؤولیة المدنیة عن حوادث المرور من أهم تطبیقات لفکرة المخاطر باعتبارها من أهم المواضیع 
التی أثیر حولها فی الفقه والقضاء لم تشهده بقیة مواضیع القانون المدنی، والسبب یعود فی ذلک إلی 

نهایة القرن الماضی، تزاید ضحایا حوادث المرور بشکل خطیر ومنذر بالخطر إثر اکتشاف السیارة فی 
مشکلة العصر وموضوع الساعة لأن اثار الحوادث المرور لاتقتصر  تعدفأفرز ذلک مشکلة اجتماعیة 

فقط علی المضرور المباشر بل تمتد وترتد آثارها لتشمل عائلة وذویة فتضاعف جسامتها وتؤثر علی فئة 
 کبیرة فی المجتمع.

منه أحالت  1193من القانون لعام  1المركبة مباشرة، فالمادة لم یحدد نظام التأمین الإلزامي المقصود ب
في تحدیدذلك إلى قانون السیر النافذ المفعول، والذي عرّف المركبة على أنها )أي واسطة من وسائط 

البري تسیر بقوة آلیة بما في ذلك وسائط الجر أو الرفع أو الدفع ذات عجلات ولا تشمل وسائط  النقل
یر على الخطوط الحدیدیة( وطبقاً للتعریف السابق فإن لا أهمیة للتسمیة أو الحجم أو النقل المعدة للس

الغرض أو الفئة المرخصة بها المركبة، أو حتى الدولة المسجلة بها، أو الجهة العائدة إلیها، فیستوي في 
صغیرة، معدة  ذلك أن تسمى المركبة سیارة أوحافلة أو صهریج، كما لا فرق في ذلك بین مركبة كبیرة أو

لنقل الأشخاص أو البضائع،أو تستخدم لإغراض أخرى كما هي الحال بالنسبة للحفارات، والجرارات، 
المقطورات، أو الناقلات المصممة لحمل المركبات الأصغر أو غیرها  والروافع، والقاطرات المجهزة لجر

خاص أم بالأجرة، وسواء أكانت من الأشیاء، كما لا فرق في ذلك ان كانت تلك المركبة للاستعمال ال
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الطبیعیة أو المعنویة كالقوات المسلحة أو الأمن العام والدفاع المدني  أجنبیة أم وطنیة، عائدة للأشخاص
أو الشركات الخاصة أو الجمعیات،فجمیع هذه الوسائط تعد مركبات، وهي بالتالي مشمولة بأحكام التأمین 

 11من نظام التامین الإلزامي.3لتبصرةا 1الأمر الذي أكدته المادة الإلزامي،
 الأستفادة من التأمین

حدوداً للأضرار التي تلزم شركات التأمین بتغطیتها بموجب نظام التأمین الإلزامی  يوضع المشرِع الإیران
 إلا أنه عاد في الوقت نفسه ولاعتبارات مختلفة لیستثني بعض الأضرار من نطاق تغطیة شركات التأمین.

 رار المشمولة بالتأمین الإلزامیأولًا: الأض
من التأمین الإلزامي الضرر على أنه:)الوفاة أو أي إصابة جسمانیة تلحق  يعرّف القانون التأمین الإیران

بالغیر أو أي أضرار معنویة ناجمة عنها والخسائر أو الأضرار التي تلحق بممتلكات الغیر بسبب حادث 
التعریف فإن جمیع الأضرار تكون مضمونة من قبل شركة التأمین،  ناجم عن استعمال المركبة( ووفقاً لهذا

وبغض النظر عن كونها لحقت بالأشخاص أو الممتلكات، وسواء أكانت أضراراً مادیة أم معنویة، لا بل 
أن التعویض یطال أیضا الكسب الفائت ونقصان القیمة وعلى نحو ما هو معروف في القواعد العامة، إلا 

 ى منوطا بتحقق شرطین أشار إلیهما نظام التأمین الإلزامي نفسه، وهذین الشرطین هما:ان ذلك كله یبق
 بالآخرین.أن تكون الأضرار متعلقة -1

كما حددته المادة الثانیة من نظام التأمین الإلزامي هو:)أي شخص غیر المؤمن له أو سائق  الآخر
لا یستفید أي من المؤمن له والسائق من المركبة یتعرض للضرر بسبب حادث ناجم عن استعمالها إذن ف

التأمین الإلزامي إذا ما كانت الأضرار الناجمة عن الحادث قد لحقت بأي منهما، ذلك أن الهدف الذي من 
أجله یبرم عقد التأمین الإلزامي یتمثل في حمایة هؤلاء الأشخاص من انعقاد مسؤولیتهما المدنیة في 

لیة بوصفه أحدأنواع التأمین من الأضرار یهدف إلى حمایة الذمة ، فالتأمین من المسؤو الآخرمواجهة 
المالیة للمؤمن له من رجوع الغیر علیه بالتعویض،ولیس تعویض المؤمن له عما یلحقه بنفسه من أضرار، 
على أن مانعاً لا یحول دون ابرام تأمین خاص من هذه الأضرار، ولكن بصفة اختیاریة وبمقابل قسط 

أیة حال، فإن التساؤل الذي قد یثار في هذا الصدد یتعلق بالأضرار التي یلحقها أحد  تأمین أعلى وعلى
الشخصین المذكورین بالآخر، أي المؤمن له والسائق، فماذا لو قام السائق بإلحاق أض ا رر بالمؤمن له، 

 ركبة أو المصرح أو العكس مثلًا، بأن قام المؤمن له بإلحاق أضرار بالسائق المنوط به العمل على تلك الم
نعتقد بأن الأضرار في مثل هذه الحالة تكون مضمونة من قبل شركة التأمین، لأن المؤمن له  له بقیادتها؟

یتمثل بقائد المركبة، وسواء أكان هو مالك المركبة الذي أبرم عقد التأمین أو شخص آخر تم تمكینه من 
جاءت على  قیادتها، الأمر الذي یستشف أیضاً من نص المادة الحادیة عشرة من النظام ذاته، والتي
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النحو الآتي:)لأغراض هذا النظام یعتبر في حكم المؤمن له أي شخص مخول من المؤمن له لقیادة 
 المركبة(.

 أن تكون الأضرار المتحققة للغیر ناجمة عن المركبة وهي في حالة الاستعمال-2
عما لحق به من أضرار، ولا یهم من بعد ذلك كیفیة  الآخرفلا بد من استعمال المركبة لكي یتم تعویض 

الاستعمال أو الطریق التي تم من خلالها إصابة الغیر بالضرر، إذ یستوي في ذلك أن یلحق الضرر 
بواسطة الدهس أو الصدم أو الانفجار أو الحریق وتناثر أو سقوط أشیاء منها مادام أن ذلك كان أثناء 

ه یستثنى من هذا النظام الأضرار التي تتسبب بها المركبة أثناء وقوفها أو استعمالها، ومؤدى ذلك أیضا إن
إذا تحركت بسبب عدم اتخاذ السائق الوسائل اللازمة لإیقافها. ومع ذلك نعتقد بأنه من الأجدر بالمشرع 
 الإیرانی إعادة النظر في موقفه هذا، وجعل مسؤولیة شركة التأمین تنعقد للتعویض عن الأضرار كافة،
سواء أكانت المركبة في حالة استعمال أم لا، ولا مانع هنا من إعادة صیاغة تسمیة النظام وبعض 
عباراته لیصبح اكثر شمولا، كما لو صیّغ كالآتي:)التأمین الإلزامي من المسؤولیة المدنیة الناجمة عن 

ع الإیرانی نفسه یقر وان المشر  لاسیماحوادث المركبات( فالمهم بالدرجة الأولى هو تعویض المضرور، 
 بان الضرر الذي تتسبب به المركبة قد لا یكون أثناءاستعمالها، بل بتدخل منها.

 ثانیاً: الأضرار المستثناة من نظام التأمین الإلزامی
لقد حاول المشرِع من خلال نظام التأمین الإلزامي مراعاة اعتبارات عدة، فهو من جهة یبغي حمایة حقوق 

رورین في الحصول على ما یجبر الأضرار الناجمة عن استعمال المركبات، إلا أنه من المؤمن لهم والمض
جهة أخرى لم یرغب في إعفاء المؤمن لهم من كل مسؤولیة قد تقع على عاتقهم ذلك أن الذهاب بهذا 

ي الاتجاه إلى مداه یؤدي إلى نتائج وخیمة تهدر معها الحكمة التي وضع من أجلها هذا النظام، فقد یؤد
نما إلى هدر حقوق  الإعفاء المطلق للمؤمن لهم من كل مسؤولیة لا إلى الإهمال و قلة الاحتراز فقط وا 
شركات التأمین وتحمیلها بأعباء إضافیة یختل بموجبها التوا زن المفترض تحقیقه بین طرفي العقد المؤمن 

 12والمؤمن له.
 مفهوم الشخص الثالث

الذین خارج من العلاقة الإتفاقیة الطرفین فی العقد ولیس لهم  هذا المفهوم إلی جمیع الأشخاصیعد 
الشخص الثالث » فی القانون التأمین الإلزامی1من المادة « تاء»المشارکة فی الأنعقاد  هذا العقد، البند

إی شخص الذی  أصیب بسبب حوادث المرور بالخسائر الجسمیة أو المالیة  باستثناء السائق الذی سبب 
 ولا یعدالفعل هو خارج عن نطاق القانون  تركوبالتالی فإنّ السائق الذی سبب الحادثة أو  11«الحادثة

الشخص الثالث، فإذا اصیب بالضرر لم یکن له التعویض من قبل المؤمَّن. لکن أذا اصتدمت السیارتین 
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یتم التنفیذ عندما  من النظام الداخلی التنفیذی لقانون السابق 1وفقاً لمادة في معاً والحادثة تکون للسائق
السائقان  أمام الآخر الثالث ویمکنهم المطالبة بجزء من اضرارهم  ویعدیصبح اقرار النظام الداخلی الجدید 

والفقرات  13ه.ش فی المادة1193یکلف القانون الجدید لتأمین الإلزامی القرار علیه عام  13من المؤمَّن.
 لمتضررین.الآخری، المؤمَّن دون أی شروط بتعویض خسائر ا

 الخسائر القابلة للمطالبة
جمیع اصحاب الوسائط النقل الذین الحقوا الخسائر »1جاء فی القانون السابق لتأمین الإلزامی فی المادة

الخسائر المالیة والجسمیة من وجهة نظر القانون «.إلی الشخص الثالث مسئولین بتعویض الخسائر له
الخسائر المالیة هی الأضرار »ه.ش1193الموافق علیه سنة  من القانون الجدید 1المادة « ب»الجدید.

 1فی المادة « التی بسبب الحوادث تضر ممتلکات الشخص الثالث یشمله التأمین موضوع هذا القانون
ه.ش أی نوع ضرر یلحق 1193من القانون الجدید الموافق علیه سنة  1المادة « الف»من القانون،الفقرة

العضو سواء کان جزئیاً أو کلیاً موقتاً أو دائماً،الدیة المتوفی وتکلفة العلاج  بالجسم أو التقاعد أو نقص
 13( من هذا القانون بسبب الحواث یشمله التأمن هذا القانون.13وفقاً لمادة)

 صندوق التأمین للخسائر
الغرض من تأسیس صندوق التعویض هو دعم المتضررین وطبق القواعد القانونیة لا یمکن تعویض 

ه.ش حول صندوق 1193من القانون التأمین الإلزامی الموافق علیه سنة 21الخسائر.جاءت فی المادة 
سمیة التأمین للخسائر: من أجل حمایة المتضررین الناجمة من حوادث المرور التی لحقت الخسائر الج

الثالث الذین بسبب انتهاء تاریخ بوصلة التأمین أو بطلان الإتفاقیة التأمین وعدم التعرف بالمرکبة  شخص
التی مسببة العجز لتغطیة بولیصة التأمین الناجمة عن زیادة المبلغ الدیة أو تعلیق أو إلغاء إجازة 

( من هذا القانون لم 22موضوع مادة)نشاطات الشرکة التأمین أو أصدار حکم الإیقاف أو أفلاس المؤمَّن 
للدفع.أو بشکل عام،یتم تعویض الخسائر الجسمیة التی تقع خارج نطاق القانون المؤمَّن  یکن قابلاً 

( من قبل صندوق المستقل الذی تحت 11بموجب هذا القانون بأستثناء الموارد المصرحة فی المادة)
 11«صندوق التأمین للخسائر الجسمیة»عنوان

 لمسؤولیة ونظریة التعهد لصالح الشخص الثالثتأمین ا
إن ماهیة التأمین هی المسؤولة عن التعهد لصالح الشخص الثالث ویتعهد المؤمَّن إذا کان  بعضهمیعتقد 

 الضرر من قبله لشخص الثالث بتعویض الخسائر له.
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 ماهیة المزدوجة لتأمین المسؤولیة المدنیة
ضمان المُؤمَّن لهُ ضدَّ رُجوع الغیر علیه بسبب الأضرار التي قد تلحق یهدف تأمین المسؤولیة المدنیة إلى 

بهذا الأخیر من خطأ یرتكبه المُؤمَّن لهُ قِبله ویُسبب لهُ ضررًا یُوجب مسؤولیَّتهُ فالتأمین یهدف في هذه 
. وعلى الآخرتهُ تجاه الحالة إلى تعویض الضرر الذي یلحق بالذِّمَّة المالیَّة للمُؤمَّن لهُ بسبب انعقاد مسؤولیَّ 

، ولكن جبر الضرر الذي یُحیقُ بالآخرذلك فإنَّ الهدف من هذا التأمین لیس تعویض الضرر الذي حاق 
بالمُؤمَّن لهُ نتیجة التزامه بدفع التعویض للمضرور. والأصل أنَّ التأمین من المسؤولیَّة یتَّصف بالطابع 

لأضرار، ورُغم ذلك فإنَّ هذا الوصف ینحصر عنهُ إذا نُصَّ التعویضي، ولذلك فهو أحد أقسام التأمین من ا
في الوثیقة على استحقاق مبلغ التأمین كما تمَّ الاتفاق علیه بین الطرفین بمُجرَّد تحقق الخطر بِصرف 
النظر عن وُجود الضرر أو مقداره. ومن صُور التأمین من المسؤولیَّة: التأمین من المسؤولیَّة عن حوادث 

ات، والتأمین من المسؤولیَّة عن الحریق، والتأمین من المسؤولیَّة المهنیَّة، والتأمین من المسؤولیَّة عن السیَّار 
المُصاب أو  وغیرحوادث النقل. ویفترض تأمین المسؤولیَّة وُجود ثلاثة أشخاص: المُؤمِّن والمُؤمَّن لهُ 

ضدَّ المُؤمِّن للحُصول على تعویض الضرر  المضرور، والذي تكونُ لهُ في حالاتٍ مُعیَّنةٍ دعوى مُباشرة
الذي أصابهُ بدلًا من رفع دعوى التعویض على المُؤمَّن لهُ مُباشرةً ثمَُّ یرجع الأخیر بعد ذلك بما یدفعهُ من 

 الآخرتعویضٍ على المُؤمِّن. غیر أنَّ ذلك لا یجعل من عقد التأمین في هذه الحال عقدُ اشتراط لِمصلحة 
نَّما یظلُّ غرضه الأساسي تعویض المُؤمَّن لهُ عمَّا یُصیبهُ من ضررٍ في ذمَّته المالیَّة  -المضرور  - وا 

 11.الآخرعلیه، فهو یُبرم عقد التأمین لِمصلحته الشخصیَّة ولیس لِمصلحة  الآخرنتیجة رُجوع 
 آثار وتعهدات تأمین المسؤولیة المدنیة علی المؤمَّن

القانونی المخول فی التإمین وبموجب إتفاقیة التأمین مسؤول عن تعویض الخسائر المؤمَّن هو الشخص 
فی تإمین المسؤولیة المدنیة یتعهد المؤمَّن بدفع الخسائر التی علی عاتق المؤمِّن ،  18ودفع المبلغ المعین

مین من فی الواقع المؤمِّن مع اخذ تغطیة التأمین یصون نفسه الی حد السقف المقرر فی بوصلة التأ
تعویض الخسائر، وبالتالی فإنّ الأساسی والأهم التأثیر لتأمین المسؤولیة المدنیة علی المؤمَّن هو إلزامه 

من القانون التأمین لتعویض الخسائر یجب علی المؤمِّن إعادة  91بتعویض خسائر المؤمِّن.وفقاً لأصل 
انتفاع المؤمِّن کثیراً ما لحقه الخسائر لأن  الممتلکات إلی مکانتها السابقة قبل وقوع الحادثة.هذا بموجب

الفلسفة هی تأمین تعویض الخسائر ولاجذب المنفعة مع أن من جهة جودة الإلتزام الرئیسی المؤمَّن هو 
ناشئة من الحوادث. لکن فی جانب هذا التعهد الرئیسی توجد التعهدات الفرعیة مثل: التعویض الخسائر 

ة المصدقة، تکلفة الإدعاء العام، تکلفة منع من توسع الخسائر، تکلفة التأخر فی دفع الخسائر لشهاد
لمساعدة المتضررین. من جهة القلة ایضاً الشرکات التأمین تجعل لها القیود ویحتمل هذا القیود تکون 
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ناشئة من إرادة المؤمِّن مع طلب المؤمَّن. أو یعین له الحد الأقصی من السقف أو یضع السهم المعین 
خسائر علی عاتق المؤمِّن وهدفه رعایة التأمین ومنعه من رفع الدعوی للخسائر الصغیرة. وعلی من ال

لم یکن المؤمِّن هو المسؤول عن الخسائر الناشئة من النقص » من قانون التأمین 28و 21اساس المواد 
 19«نالمالی والخسائر الناجمة من الحرب والعصیان إلّا هذا یکون خلافه فی بولیصة التأمی

 آثار وتعهدات تأمین المسؤولیة المدنیة علی المؤمِّن
من قانون التأمین یکون المؤمِّن هو الشخص الحقیقی أو القانونی بموجب إتفاقیة التأمین  1وفقاً لمادة 

ویتعهد بدفع حق التأمین سواء انعقاد إتفاقیة التأمین لمصلحته أو لشخص الثالث. أهم تعهدات المؤمِّن 
التأمین،عرض المعلومات الصحیحة وخطر موضوع التأمین للمؤمَّن، اعلان شدة الخطر، هی: دفع حق 

التدابیر الازمة لمنع من وقوع الخطر، اعلان وقوع الحادثة، المنع من توسع الخسائر والرعایة من التأمین 
 وعدم الاعتراف بالمسؤولیة وعدم المصالحة مع المتضرر.

 مدنیة علی الشخص الثالث المتضرر.آثار وتعهدات تأمین المسؤولیة ال
إتفاقیة مع المؤمِّن ومن  هلایمکن للمتضرر أن یطالب حقه مباشرة من المؤمَّن لأن المؤمَّن لدی ةً عاد

القواعد إتفاقیة التأمین إن المؤمَّن لم یکن  مسؤولا عن الشخص الثالث. لکن بما إنّ معرفة حق الإقامة 
الح المتضرر والغرض الرئیسی من تأمین المسؤولیة المدنیة هی والدعوی المباشرة علی المؤمَّن بص

لشخص الثالث المتضرر علی المؤمَّن هو الإمتیاز لالحمایة من المتضرر. إنّ رفع الدعوی المباشرة 
لشخص الثالث و وجه الإختلاف فی تأمین المسؤولیة مع سائر التأمینات ایضاً یکون هذا لإتفاقیة التأمین 
ه.ش: فی 1111من قانون الإعسار الموافق علیه سنة  12یاز الخاص.جاء فی المادة الأثر و الإمت

فی الشهادة المصدقة  اً جمیع الإختیارات والقوانین المالیة إن مدعی الإعسار الذی  یکون مؤثر 
من الإختیارات والقانون  الاستعمالللدیون،ومدعی الإعسار المقرضین من قائم مقام القانونی یحق لهم 

ذکور. کان هذا اول قانون من القانون الإیرانی الذی یسمح للدعوی المباشرة علی الرغم مراجعة الم
من  11لمادة  1المباشرة من العمال المقاولین إلی صاحب العمل لمطالبة حقهم جاء فی موضوع الفقرة 

دیون المقاولین ن بدفع و من الدیون واصحاب العمل هم موظف اً کانت مطالبات العمال جزء»القانون العمل
کما تؤید الدعوی  31«للعمال حسب المراجع القانونیة من مطالبات المقاول بما فی ذلک وثیقة حسن العمل

المدّخر یستطیع من المتوفی اذا » من القانون الی 213تشیر المادة  ذلكالمباشرة المتضرر وعلاوة علی 
 31«لدیه مالا من المتوفیلم یکن لدیه بمقدار من الدّین یقدم دعوی علی الشخص الذی 
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فتتجلى أهمیة خصوصیة التأمین عن غیره من أنواع عقود التأمین الأخرى، حیث أنّ الخطر  -8
فیه لا یقتصر به على ضمان المضرور، أو حمایة المضرور الحمایة الحقیقیة للمؤمن له، والتي 

 الیة له بالنقصان أو بالزوال.یرغب من ورائها تحصین نفسه من شأنه أنّ یهدد الذمة الم
من أهم مییزات التأمین: الحفظ علی الثروة الوطنیة، تعویض الخسائر من قبل المنابع  -9

وعدم الضغوط علی المنابع الحکومیة، خلق السلام والأمان ودفع المجتمع لرغبة الأنشطة  الخصوصیة
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نتاجیة والتجاریة وخلق نشطة الإالأقتصادیة، ایجاد المدخرات الکبیرة لنحو الأستثمار وتسهیل الأ
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The nature and effects of civil liability insurance in Iranian law 

 
Abstract 
In this article, the issue of the issue, the subject, the elements, the conditions, the 
characteristics, the principles, the definition, the pillars, the scope of insurance and works, 
the terms of the contract, the disadvantages and the benefits of civil liability insurance with 
other insurance in the jurisprudence and law of Iran, and the most important of its branches, 
as well as Compulsory Compulsory Civil Liability Insurance and its role in compensating for 
all types of damage and protection of the lost and legal nature of the civil liability insurance 
contract, and issues such as the allegation of insufficiency of insurance and the views of 
advocates, and its application to the reasons and nature of civil liability insurance in law Iran 
and the liability base for driving accidents and the views on the nature of insurance 
premiums Ray's responsibility for driving accidents and the effects of civil liability insurance, 
such as the effects of civil liability insurance on insurers, insurers and third parties, has been 
concluded, and finally concluded that, firstly, an insurance contract is independent and 
approved by the jurists, especially contemporary jurisprudents, and the nature of the 
guarantee of the right of innocence and Paying damages and compensating the injured 
person and restoring his condition to the state before loss and damage 
Keywords: insurance, liability, guarantee, nature, works, contract, contract,  
Compulsory 

 
 


